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 باللغة العربيةملخص 
 أيمن فوزي رحيم م.د

تناولت في هذا البحث مسألة الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية في فقه 
الجمهور, وأثبت فيه أن هذا التقسيم للكراهة ليس خاصاً بالحنفية كما يذكره 
الأصوليون, وقد أيدت ذلك بكلام بعض فقهاء الجمهور بحيث لا يبقى معه مجال 

من تطبيقاتهم الفقهية في هذا التي ذكرتها لعديدة للشك, وهذا فضلًا عن الأمثلة ا
  الجانب.

 حكم ، كراهة ، تنزيهيةالكلمات المفتاحية: 

Teacher Dr. Aiman F. Rahim 

Summary  

In this research I have dealt with the issue of hateful and 

disingenuous hatred in the jurisprudence of the public, and 

proved that this division of hatred is not specific to the façade 

as mentioned by the fundamentalists. This has been supported 

by the words of some scholars of the public, so that there is 

no doubt about this. This aspect  
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث بالعلم 

لى وصحبه ومن اقتفى أثرهم وسار ع رحمة للعالمين, سيدنا محمد وعلى آله
 أما بعد: .. منهجهم إلى يوم الحشر والدين.

لا شك في أن علم الفقه الذي هو معرفة الأحكام الجزئية من أدلتها الكلية 
من أشرف العلوم الشرعية, كيف لا وهو الباب إلى معرفة الحلال والحرام, وقد 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە قال الله تعالى: 

ومن الأهمية بمكان أن نتعرف على  ,(1)ی ی ئى ئى ئى ئې
منهاج الفقهاء رحمهم الله في استنباط الأحكام؛ حتى نستطيع فهم كلامهم وننزله 

ين يمنهجين رئيسبمكانه الصحيح. وقد اشتهر في كلام الأصوليين أن هناك 
ختلفان في كثير من المسائل الأصولية, والتي أدى الاختلاف فيها إلى ي

الاختلاف في الفروع المبنية عليها, وهذان المنهجان هما: منهج الجمهور, ومنهج 
الحنفية. ومن جملة ما اختلفوا فيه: تقسيم الكراهة والتي هي قسم من أقسام الحكم 

وهو ما نهى الشارع عنه على  التكليفي, فالجمهور عندهم الكراهة قسم واحد,
سبيل الترجيح, والحنفية عندهم الكراهة قسمان من حيث قوة الدليل, فما نهى 
الشارع عنه نهياً جازماً بدليل ظني فهو الكراهة التحريمية, وما نهى عنه نهياً 
غير جازم فهو الكراهة التنزيهية. هذا هو المشهور والمتداول في كتب الأصول, 

ر في كتب فقه الجمهور يرى العكس تماماً, فترى المالكية والشافعية إلا أن الناظ
                                                           

 . 111سورة التوبة, جزء من الآية:  (1)
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والحنابلة وهم من الجمهور يصرحون في كثير من المسائل التي دونوها فيها 
بالمكروه تحريماً والمكروه تنزيهاً, وبعضهم صرح بالفرق بينهما من حيث قوة 

 الدليل وضعفه كما هو منهج الحنفية كما سيأتي قريباً. 
ل يعتبر ما تقدم ذكره بالنسبة للجمهور تخلياً عن منهجهم الأصولي فه

وتمسكاً بمنهج من خالفهم أو لا؟ هذا ما حاولت كشفه في هذا البحث, وهو 
 السبب الرئيسي الذي جعلني أخوض في مغماره.

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون في مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة, 
: فقد تناولت فيه تعريف المطلب الأولها ما تقدم, وأما فقد ذكرت في المقدمةأما 

: تعريف الكراهة, وتناولت المطلب الثانيالحكم الشرعي وأقسامه, وتناولت في 
المطلب : أقسام الكراهة عند الجمهور والحنفية, وتناولت في المطلب الثالثفي 

المطلب  فيالفرق في تقسيم الكراهة بين الجمهور والحنفية, وتناولت  الرابع:
الأمثلة من فقه الجمهور في تقسيم الكراهة إلى تحريمية وتنزيهية. وأما  الخامس:

 الخاتمة: فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث. 
وفي الختام أقول: هذا هو جهد المقل, فإن وفقت فيه إلى الصواب فهو 

ن لم أوفق فيه فحسبي  أني كنت حريصاً على بلوغه, محض فضل الله عليّ, وا 
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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 :المطلب الأول
 الحكم الشرعي وأقسامه

 : الفرع الأول
 تعريف الحكم الشرعي

أن الحكم الشرعي مركب وصفي من كلمتين )الحكم, الشرعي(, فإن  بما
تعريفه يكون من جهتين, من جهة كونه مركباً, ومن جهة كونه لقباً, وبيان ذلك 

 على النحو الآتي: 
 :اً وصفي اً أولًا: تعريف الحكم الشرعي باعتباره مركب

 تعريف الحكم في اللغة والاصطلاح:  -أ
الله: الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع, قال ابن فارس رحمه 

حديدة توضع  –وسمي الحاكم حاكماً؛ لأن يمنع من الظلم, وسميت حَكَمَة الدابة 
 بذلك؛ لأنها تمنعها من الحركة, ومنه أيضاً قول جرير: -في لجامها

 (1)إني أخافُ عليكمُ أن أغضبا** أبنَي حنيفة أحكموا سُفهاءكم 
: امنعوهم من الجهل, والحكمة هذا قياسها؛ لأنها تمنع من الجهل, أي

 والمُحكَّم: الشيخ المنسوب إلى الحكمة, ومنه قول الشاعر: 
 (1)تحت التراب إذا ما الباطل انكشفا**  ليت المُحكَّم والموعوظ صوتكما

 (6)وأما الحكم في الاصطلاح فهو: إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً 
 
 

                                                           

 . 1/31ديوان المعاني للحسن العسكري:  (1)
 . 1/31ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس:  (1)
 . 31التعريفات للجرجاني: ص  (6)
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 تعريف الشرعي في اللغة والاصطلاح:  -ب
الشرعي منسوب إلى الشرع, والشرع في اللغة: مأخوذ من شرعة الماء, 
وهي مورد الناس للاستقاء, وسمي الشرع الذي هو الأحكام بذلك؛ لوضوحه 

 .(1)وظهوره, أو لأن به حياة الأرواح كما بالماء حياة الأبدان, وجمع الشرع شرائع
طلاح فهو: اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب بها وأما الشرع في الاص

 .(1)راجعة إليه أكانت منصوصة من الشارع أمسواء  ,معاشاً ومعاداً  المكلف
 ثانياً: تعريف الحكم الشرعي باعتباره لقباً وعلماً على شيء مخصوص: 

تعريف الحكم الشرعي بين الفقهاء والأصوليين؛ لأن الأصوليين  يختلف
نظروا إلى الحكم من جهة كونه ذات خطاب الله تعالى, والفقهاء نظروا إليه من 
جهة كونه أثراً لذلك الخطاب, ولا يعدوا أن يكون الخلاف بينهما لفظي؛ لأن 

 الخطاب وما ترتب عليه متلازمان. 
الحكم الشرعي عند الأصوليين: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 

  .(6)اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً 
  .(4)والحكم عند الفقهاء: مدلول الخطاب الشرعي وأثره

 
 
 

                                                           

 . 1/613ينظر: المصباح المنير للفيومي:  (1)
 . 514الكليات للكفوي: ص  (1)
 . 1/15إرشاد الفحول للشوكاني:  (6)
 . 1/161المهذب في أصول الفقه المقارن للنملة:  (4)
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 :الفرع الثاني
 أقسام الحكم الشرعي

من خلال التعريف السابق للحكم الشرعي عند الأصوليين تبين لنا أن 
قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي, وبيانهما  علىالحكم الشرعي ينقسم 

 يكون على النحو الآتي: 
: وهو خطاب الله المقتضي طلب فعل أو الكف عنه أولًا: الحكم التكليفي
  .(1)أو التخيير بين الفعل والترك
: خطاب الله المقتضي جعل شيء سبباً لشيء آخر أو ثانياً: الحكم الوضعي

 .(1)شرطاً له أو مانعاً منه
الواجب, : خمسة أقسام عند الجمهور, وهي علىوينقسم الحكم التكليفي 

والمحرم, والمكروه, والمباح. وعند الحنفية إلى سبعة أقسام, الخمسة  والمندوب,
 إليها: الفرض, والمكروه تحريماً.  التي ذكرها الجمهور وأضافوا

وينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام: السبب, والشرط, والمانع. واختلف 
؟ أقسام الحكم التكليفي أو الوضعي الأصوليون في الرخصة والعزيمة هل هما من

فاختار فريق أنهما من أقسام الحكم التكليفي, وأختار فريق آخر أنهما من أقسام 
 ضعي, ولكل فريق أدلته ولا مجال لذكرها هنا. الحكم الو 

من خلال هذه الخلاصة عن الحكم الشرعي وأقسامه عرفنا أن الكراهة وهي 
 موضوع البحث من أقسام الحكم التكليفي. 

 

                                                           

 . 13: ص أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (1)
 . 13المصدر نفسه: ص (1)
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 :المطلب الثاني
 تعريف الكراهة

 :الفرع الأول
 تعريف الكراهة في اللغة

مصدر من كره يكره كراهة, وكره الشيء كَرْهاً وكُرْهاً وكراهة الكراهة: 
وكراهية ومكرَهة ومكرُهة. والمكروه: اسم مفعول, وجمعه مكاره. والشيء مكروه 

 .(1)ضد محبوب, وكره الأمرُ أو المنظرُ كراهية قبُح فهو كريه
 قال الراغب الأصفهاني: الكَره والكُره واحد مثل الضَعف والضُعف. وقيل:
الكَره: المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يُحمل عليه بإكراه. والكُره: ما يناله 

 من ذاته وهو يعافه, وذلك على ضربين: 
 ما يعافه من حيث الطبع. الأول: 

ما يعافه من حيث العقل أو الشرع. ولهذا صحّ أن يقول الإنسان والثاني: 
نى: أريده من حيث الطبع, وأكرهه من في الشيء الواحد: إني أريده وأكرهه, بمع

حيث العقل أو الشرع. أو أريده من حيث العقل أو الشرع وأكرهه من حيث 
 .(1)الطبع

  :الفرع الثاني
 تعريف الكراهة في الاصطلاح
, وبيان ذلك يكون على اختلف الجمهور مع الحنفية في تعريف الكراهة

 النحو الآتي: 

                                                           

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير , 5/131: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ينظر (1)
 .  1/561: للفيومي

 .  443ص : المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ينظر (1)
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 أولًا: تعريف الكراهة عند الجمهور: 
الجمهور في تعريف الكراهة, وهذا الاضطراب ناجم من عبارات  تاضطرب

جعل بعضهم الكراهة على النقيض من الندب, بمعنى: أن ترك المندوب يؤدي 
إلى المكروه, أو لا يؤدي؟ فذهب البعض إلى أنه يؤدي, وذهب البعض الآخر 
إلى أنه لا يؤدي. وهذا الاختلاف قد ظهرت نتائجه في تعريفاتهم لها, وذلك كما 

 تي: يأ
عرفها الإمام الجويني بأنها: الخطاب المفيد للخوف من العقاب على 

  .(1)الفعل
  .(1)الحظرفي دلالته على  ما اختلف: عرفها آل تيمية بأنهاو 

: أن الكراهة قد ثبتت اتفاقاً في بعض القضايا ويؤخذ على هذين التعريفين
ان ): : قول الرسول ومن هذه القضايا ,(6)في الحظرمع انعقاد الاجماع على ن

  .(4)(الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال...
: الخطاب المفيد بأن ترك الشيء أفضل من الإمام الشيرازي بأنها وعرفها

  .(5)فعله
لى التحريم كما يطلق على الكراهة, : بأنه يطلق عويؤخذ على هذا التعريف

  .(3)فيكون غير مانع
                                                           

 .  1/133: البرهان للجويني:: ينظر (1)
 .  533لآل تيمية: ص  المسوّدة: ينظر (1)
 .  133المصدر نفسه: ص : ينظر (6)
 . 1/114: (1433برقم )  رواه البخاري في صحيحه (4)
 .  3ينظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي: ص  (5)
 .  1/163روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة:  (3)
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ن كان تصوراً غير , للكراهة يعتدل ليقترب من الصواب ثم بدأ تصورهم وا 
  .(1)محدود بالحدّ الحقيقي

يستحق تارك مدلوله الثواب,  : الخطاب الذياني بأنهافعرفها الأمير الصنع
  .(1)ولا يستحق فاعله العقاب

أن : بأنه عرف الكراهة بالحكم والأثر حيث وضح ويؤخذ على هذا التعريف
 .  عقاب عليه, ومن يتركه يكون مأجوراً من يفعل المكروه لا

: مانعاً, فقال: الكراهة ثم جاء تعريف الإمام السيوطي فكان تعريفاً جامعاً 
 .(6)هي خطاب الشرع المقتضي ترك الفعل اقتضاء غير جازم

هما ؛ لأنوقد احترز بقوله:)المقتضي ترك الفعل( عن الايجاب والندب
 . ضاء غير جازم( عن التحريم؛ لأنه جازميقتضيان الفعل, واحترز بقوله: )اقت

: ويكره بقولهزكريا الانصاري : ما ذكره ومن أمثلة المكروه عند الجمهور
لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم ): لقوله  (4)نتف الشيب من الرأس واللحية

  .(5)(القيامة
 ثانياً: تعريف الكراهة عند الحنفية: 

فرّق الحنفية في الأحكام بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني, 
 وبناء على هذا التفريق ميّزوا بين التحريم وبين كراهة التحريم. 

                                                           

 .  33الكراهة عند الاصوليين لعبد الرحيم أحمد عبد الرحيم: ص : ينظر (1)
 . 64ص : اجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني: ينظر (1)
 .  1/31: شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للسيوطي: ينظر (6)
 .  1/136: للإمام زكريا الأنصاري: اسنى المطالب في شرح روض الطالب (4)
: ( , وقال عنه محقق الكتاب الشيخ شعيب الأرنؤوط135رواه ابن حبان في صحيحه برقم )  (5)

 .  3/156اسناده حسن: 



 

 
655 

 ISSN: 2071-6028 9البحث رقم 

وما  ,ما ثبت النهي عنه بطريق جازم إذا كان دليله قطعياً المحرم لفجعلوا 
ه بطريق غير ا ثبت النهي عن. ومه بدليل ظني هو المكروه تحريماً ثبت النهي عن

 .(1)جازم هو المكروه تنزيهاً 
, قوا بين القسمين اعتقاداً وعملاً فاستخدموا للمكروه مصطلحاً مركباً ليفر 

. وقبل البدء في ذكر تعريفهما لابد من ا عرفوا كلًا منهما بتعريف مختلفولهذ
ة الدليل القطعي من الدليل الظني. فالدليل القطعي: ما كان قطعي السند معرف
ما كانت دلالته ظاهرة غير : والدليل الظني ,(1)ثبوت, وقطعي الدلالة أيضاً وال

والآن آتي إلى تعريف الكراهة بقسميها  ,(6), أو كان ثبوته غير قطعيقطعية
 : والتنزيهيالتحريمي 

 : خطاب الشارع الطالب ترك الفعل طلباً جازماً بدليلفالكراهة التحريمية هي
  .(4)الواجب عندهم في الثبوت ظني . وهي تقابل

 ؛ لأنوقد احترز بقوله: )الطالب ترك الفعل( عن الفرض والواجب والندب
: )طلباً جازماً( عن الكراهة بقوله . واحترزالطلب فيها لفعل الشيء لا لتركه

: )بدليل ظني( عن المحرم؛ نزيهية؛ لأن الطلب فيها غير جازم. واحترز بقولهالت
 . لأن دليله قطعي

                                                           

  .1/141المهذب في أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة:  (1)
 .  31ص  لمحمد بن حسنين الجيزاني: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (1)
 .  31ص : المصدر نفسه (6)
والوجيز في اصول الفقه الاسلامي , 1/43بشرح مسلم الثبوت لللكنوي:  ينظر: فواتح الرحموت (4)

 .  43للدكتور عبد الكريم زيدان: ص 
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ا على ما , اقتصر منهنفية للمكروه تحريماً كثيرة جداً والأمثلة التي ساقها الح
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ : , وهو قوله تعالىه اللهرحمذكره الإمام الكاساني 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

الآية قطعي إلا , وبما أن ورود تعالى أمر بترك البيع عند النداءفالله  ,(1)ٹ
ترك البيع يكون نهياً عن مباشرته, وأدنى وذلك لأن الأمر ب أن دلالتها ظنية؛

الأمر بترك البيع ليس لعين البيع, بل ؛ لأن درجات النهي الكراهة, ولو باع يجوز
, فالقيام بهذا هنا على سبيل الكراهة التحريمية والخطاب ,(1)لترك استماع الخطبة

  .(6)ع في أثناء النداء مكروه تحريماً البي
خطاب الشارع الطالب ترك الفعل طلباً غير : وأما الكراهة التنزيهية فهي

  .(4)جازم
)طلباً غير جازم( عن التحريم والكراهة التحريمية؛ لأن : احترز بقوله وقد

 الطلب فيهما يكون جازماً. 
عند كلامه : ما ذكره الشرنبلالي التي ساقوها للمكروه تنزيهاً ومن الأمثلة 

, وهو الأصح: والثاني طاهر مطهر مكروه استعماله تنزيهاً على هعن أقسام الميا
أصغى لها الإناء  ؛ لأن النبي حيوان مثل الهرة الأهلية ونحوها ما قرب منه

  .(5)ال ما يقتضي الكراهة منها إذ ذاكحال علمه بزو 
                                                           

 . 3 الآية: سورة الجمعة (1)
 .  1/133: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (1)
 .  34ص : الكراهة عند الأصوليين (6)
, الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم 1/11ينظر: شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني:  (4)

 .  43ص : زيدان
 .  1/14مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح للشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي: : ينظر (5)
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 :ثالثالمطلب ال
 أقسام الكراهة عند الجمهور والحنفية

 :الفرع الأول
 عند الجمهورأقسام الكراهة 

 –لم يقسم الجمهور الكراهة قسمين باعتبار قوة الدليل كما فعل الحنفية 
, بل الكراهة عندهم بحسب الدليل نوع واحد, -وسيأتي تقسيمهم قريباً إن شاء الله 

وهي ما دون التحريم. ولكنهم جعلوا للكراهة أقساماً أخرى باعتبارات مختلفة, 
يقتها, وتقسيمها باعتبار صيغة الدليل الدالّ وهي: تقسيم الكراهة باعتبار حق

عليها, وتقسيمها باعتبار تعلقها بالمكلف, وتقسيمها باعتبار صفاتها, وتقسيمها 
 : ويمكن توضيح هذه الأقسام بشكل موجز على النحو الآتي ,(1)باعتبار حكمها

 أولًا: تقسيم الكراهة باعتبار حقيقتها: 
  وهي: ,(1)أربعة أقسام علىقسم الأصوليون الكراهة بهذا الاعتبار 

, حيث يطلق المكروه والمقصود به المحرم, وهذا كراهة يراد بها التحريم -أ
"وليس في قول  غالب اطلاق المتقدمين. قال الفقيه المالكي محمد الحطّاب:

؛ يجوز عنده بوجهل لا أحب فيما لا ؛ لأنه يقو , دليل على الإجزاءمالك: لا أحب
ل وهذا حرام فيما طريقه الاجتهاد, ويكتفون لأن العلماء يكرهون أن يقولوا هذا حلا

أيضاً ومن ذلك  ,(6)الألفاظ"ولا بأس به وما أشبه هذا من : أكرهه ولا أحبه بقولهم

                                                           

 . 131ص : الكراهة عند الأصوليين (1)
 . 111/ 1, والإحكام في أصول الأحكام للآمدي:  54-56ينظر: المستصفى للغزالي: ص  (1)
 . 1/113 مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب: (6)
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. ومذهبه أن ذلك ه أن يتوضأ في آنية الذهب والفضةويكر  :قول أحمد رحمه الله
  .(1)حرام

ن لم يكن منهياً عنهاهة يراد بها ترك ما مصلحته راجحةاكر   -ب , كترك , وا 
صلاة الضحى لكثرة  , مثل تركوهو ما يعبر عنه: بترك ما هو أولىالمندوبات 

 .فضلها وثوابها
ير من , بأن كان تركه خما نهُي عنه تنزيهاً لا تحريماً  كراهة يراد بها -ج

ن لم يكن عليه عقاب, كترك الصلاة   . في مبارك الإبلفعله وا 
كلحم الضبع وقليل  كراهة تطلق على ما وقعت الريبة والشك في تحريمه -د

فهو عليه  ؛ لأن من أداه اجتهاده الى تحريمهوهذا فيه نظر: يذ . قال الغزاليالنب
. فلا معنى للكراهية فيه إلا إذا اجتهاده إلى حلّه فهو عليه حلال , ومن أداهحرام

 يقبح حينئذ  اطلاق لفظ , فلاازة في نفسه ووقع في قلبهلخصم حز كان من شبهة ا
ن كان غالب الظن الحلّ. ويتجه هذا على  الكراهة؛ لما فيه من خوف التحريم, وا 

, وأما من صوّب كل مجتهد لمصيب من المجتهدين واحد: أن امذهب من يقول
  .(1)مقطوع به إذا غلب على ظنه الحلّ  فالحلّ عنده
 : باعتبار صيغة الدليل الدال عليهاتقسيم الكراهة  ثانياً:

 : هماو  ,(6)قسمين علىالكراهة بهذا الاعتبار قسم كثير من الأصوليين 

                                                           

 . 1/61 ينظر: اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم: (1)
 .  54المستصفى للإمام الغزالي: ص : ينظر (1)
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على , 1/53: المنهاج للسبكيالإبهاج في شرح : ينظر (6)

 .  1/116: جمع الجوامع للشيخ حسن العطار
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, فهذه كراهة غير جازمةبصيغة  اً مقصود اً ما دلّ الدليل على أن فيه نهي -أ
 التنزيه, كالصلاة في مبارك الإبل. 

لأدلة على فضل القيام دلت ا , ولكنما لا يوجد دليل فيه نهي مقصود -ب
 . بهذا الفعل, فتركه خلاف الأولى, كترك قيام الليل

, النهي المقصود أن يكون مصرحاً به: والمراد بالجويني رحمه اللهقال 
. بخلاف ما إذا أمر بمستحب فإن تركه كقوله: لا تفعلوا كذا, أو نهيتكم عن كذا

, لأنا استفدناه باللازم عن ضده ن كان الأمر بالشيء نهياً وا   ,لا يكون مكروهاً 
عتبر هذا النوع من أقسام فكلام الجويني هنا واضح في أنه لا ي ,(1)بمقصود وليس
جات , ودر : والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه. قال الزركشيالكراهة

لا لكاالمكروه تتفاوت كما في السنة, ولا ينبغي أن يعد قسماً آخر نت الأحكام ؛ وا 
أو كان خلاف الأولى خارجاً عن الشريعة وليس  وهو خلاف المعروف,ستة 
  .(1)كذلك

 : الكراهة باعتبار تعلقها بالمكلف تقسيم ثالثاً:
, وقد ور حقيقة الحكم التكليفي وأقسامهذكر الأصوليون معنى مهماً في تص

. وهذا المعنى للحكم الذي يصدر على فعل المكلف أعطى درجة عالية من الدقة
كليفية الخمسة تتفاوت في درجاتها, أن مراتب كل حكم من الأحكام الت هو:

ومن ذلك  ,(6)ن مندوب, ومندوب آكد مبمعنى: أن هناك واجب أعلى من واجب

                                                           

 .  1/433: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (1)
 . 1/433: المصدر نفسه (1)
الفوائد في  ,1/141تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة لابن الدهّان: : ينظر (6)

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان , 34ص  اختصار المقاصد للعز بن عبد السلام:
 .  34ص  الحنبلي:
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, فلعب الشطرنج مثلًا مكروه على مراتب أيضاً حسب فعل المكلف الكراهة فهي
وم عليه أصبح ا كثر حتى دا, ولكن إذان لمرة واحدة أو لقليل من الوقتإذا ك
حبه عن هيئة أهل المروءة والصلاح, كالحلول . وكذلك كل فعل يخرج بصاحراماً 

إلى  مكروهوبناء على هذا التصور يمكن تقسيم ال ,(1)بمواطن التهم لغير عذر
 ثلاثة أقسام , وهي: 

وهذا إذا أكثر , , وهو إلى الحرام أقربمكروه في أعلى درجات الكراهة -أ
. مزاولته؛ لأنه مفضي إلى الحرام, ومن ذلك تعلم الرماية ثم تركهاالمكلف من 

ومن هؤلاء  ة أو أشد الكراهة,وهذا النوع يعبر عنه بعض الفقهاء بالكراهة الشديد
الجنب أشد كراهة من أذان  : "وأذانحيث قال في كتابه فتح العزيزالإمام الرافعي 

  .(1)المحدث؛ لأن الجنابة أغلظ"
, ولم وهذا إذا لم يكثر المكلف من فعله, رجة متوسطةمكروه في د -ب

  .(6)يستمر في تكراره
أقرب إن صدر من  , وهو إلى الحلّ درجات الكراهة مكروه في أقل -ج

, دنيا لم يشدد الشرع في النهي عنه, أو كان المكروه في درجة غير معتاد عليه
  .(4)وهو ما يسميه الفقهاء بخلاف الأولى

 : الكراهة باعتبار صفاتهاتقسيم رابعاً: 
 : قسمين على قسم الأصوليون المكروه بهذا الاعتبار

                                                           

 .  136ص: الكراهة عند الأصوليين, 1/116الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : ينظر: (1)
 .  6/131: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي (1)
 . 136ص : الكراهة عند الأصوليين (6)
 .  1/433: ينظر: البحر المحيط للزركشي (4)
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وهو ما اكتسب حكم الكراهة ابتداء, كالالتفات في  مكروه لذاته: -أ
لما روي  ,(1)يكره الالتفات في الصلاة بكل حال: و الصلاة. قال الإمام الماوردي

في صلاته الله عز وجل مقبل إن الملائكة تقول للملتفت ): أنه قال عن النبي 
  .(1)(عليك وانت معرض عنه

, بأصله إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة وهو ما كان مشروعاً  :مكروه لغيره -ب
  .(6)ولكنه اقترن بما يقتضي كراهته كصوم يوم السبت

 : خامساً: تقسيم الكراهة باعتبار حكمها
  :(4)قسمين أيضاً  علىقسم الأصوليون المكروه بهذا الاعتبار 

: وهي الكراهة التي يتعلق بتركها ثواب, كترك العبث في كراهة شرعية -أ
 الصلاة . 
, تعلقة بترك بعض المصالح الدنيوية: وهي الكراهة المكراهة ارشادية -ب
, وكراهة الماء المشمس على رأي هة أكل التمر لمن به رمد في عينهمثل كرا

 . بعض الفقهاء
 
 
 
 

                                                           

 .  1/1333 الحاوي الكبير للماوردي: (1)
 لم أجد له تخريجاً .  (1)
 .  1/113: ينظر: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (6)
 . 1/635للزركشي:  البحر المحيط: ينظر (4)
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 :الفرع الثاني
 الكراهة عند الحنفيةأقسام 

, ففي كتب المتقدمين لم يكن الكراهة عند الحنفية بمراحل عدة مرّ تقسيم
هم , بل كانوا يطلقون الكراهة على التحريم شأنفرق فقهاؤهم بين المحرم والمكروهي

: من أن كل مكروه في ذلك شأن الفقهاء المتقدمين. ومن ذلك ما ورد في كتبهم
؛ فة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقربوعند أبي حني ,(1)عند محمد فهو حرام

عبروا عن أكثر المكروهات , ولذلك يم احتياطاً لتعارض الأدلة فيغلب جانب التحر 
ولو أمعنّا النظر في كتب الحنفية لوجدناهم يذكرون كثيراً من  ,(1)بالحرام
, فبعضهم يذكرها تحت كتاب ات تحت أبواب تحمل مسميات مختلفةالمحرم
وصاحب الاختيار الذي  ,(6)هية كما فعل صاحب كتاب المحيط البرهانيالكرا

واستعمال الحرير والذهب  أدرج تحت هذا الكتاب كثيراً من المحرمات كالاحتكار
؛ لأن بعضهم يذكرها تحت كتاب الاستحسانو  ,(4)للرجال ونحوهما من المحرمات

 ,(5)ي في بدائع الصنائع, وهذا ما فعله الكاسانفيه بيان ما حسنه الشرع وما قبحه
ضم قسماً من ؛ باعتبار أنه يباحةيذكرها تحت كتاب الحظر والإ وبعضهم

  .(3), وهذا ما فعله ابن عابدين في حاشيته الشهيرةالمحظورات والمباحات

                                                           

  .13/4, فتح القدير للكمال بن الهمام:  116تحفة الملوك للرازي: ص  (1)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن , 4/156: ينظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي (1)

 . 5/136مازة: 
 .  5/163: المصدر نفسه (6)
 .  4/156الاختيار لتعليل المختار للموصلي:  (4)
 . 5/113: ع للكاسانيبدائع الصنائ (5)
 .  3/663: حاشية ابن عابدين (3)
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, فميّز الحنفية بين عد الإمام الشافعي رحمه اللهثم جاءت مرحلة ما ب
ام إلى قسمين: ما ثبت فقسموا الحر  ,كام من حيث الدليل القطعي والظنيالأح

 . وما ثبت بدليل ظني جازم هو المكروه تحريماً , لمحرمهو ابدليل قطعي جازم 
قسام المحرم لا من ومن هنا يتبين أن المكروه تحريماً عندهم هو قسم من أ

ن كان قسماً من أقسام المحرم إلا أنه يمكن أن يعتبر من اقسام المكروه . وهو وا 
, ومن هي والتحريمي يجمعها اسم المكروه, فالتنزيباعتبار التسمية روهأقسام المك

لمكروه تحريماً والمكروه : اقسمين علىالحنفية تقسيم المكروه هنا غلب على منهج 
 , وفرقوا بينهما من جهة الدليل . تنزيهاً 

: ما طلب الشارع من المكلف الكفّ عنه بدليل ظني فالمكروه تحريماً 
 .(1)والقياسالآحاد كأخبار 

, كما الكراهة الشديدة أو بأشد الكراهةوقد يعبرون عن هذا النوع أحياناً ب
اي في  –"ويكره تأخير العشاء فيه : فعله الإمام العيني في كتابه البناية حيث قال

أن فاعله يستحق الذم والعقاب, : عوحكم هذا النو  ,(1)أشد الكراهة –وقت السحر 
 .(6)"ه ظني؛ لأن دليلولا يكفر منكره

الكفّ عنه لا على : ما طلب الشارع من المكلف وأما المكروه تنزيهاً فهو
أن فاعله لا يستوجب العقاب والذم , : وحكم هذا النوع ,(4)لزامسبيل الحتم والإ

  .(5)ولكنه يكون فعله خلاف الأولى والأفضل
                                                           

 .  43أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة: ص  (1)
 .  1/433: البناية شرح الهداية للعيني (1)
 . 33ينظر: أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي: ص  (6)
 .  33المصدر نفسه ص  (4)
 .  33المصدر نفسه ص ( 5)
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 قسمين:  علىالمكروه  وقد قسموا هذا
, كالنهي عن إفراد ليلة مقصوداً بصيغة غير جازمةنهي فيه ما كان ال أولًا:

يلة الجمعة بقيام لا تخصوا ل): الثابت بقوله  (1)الجمعة بالقيام ويومها بالصيام
, إلا أن يكون في يوم الجمعة بصيام من بين الأيام , ولا تخصوامن بين الليالي

  .(1)(صوم يصومه أحدكم
ووردت النصوص بالحثّ عليه, فتركه قصوداً ما لم يكن النهي فيه م: ثانياً 

  .(6)كترك صلاة الضحى خلاف الأولى,
لزم من ولا ي: قال إذ ,ومنهم من لم يفرق بين الأمرين كابن نجيم رحمه الله
ومنهم من جعل  ,(4)ترك المستحب ثبوت الكراهة؛ إذ لا بد لها من دليل خاص

: : والحاصلقال إذ ,اللهبن عابدين رحمه خلاف الأولى أعم من المكروه تنزيهاً كا
دائماً لا  , وترك المستحب خلاف الأولىف الأولى أعم من المكروه تنزيهاً أن خلا

لا فلامكروه تنزيهاً دائماً    .(5), بل قد يكون مكروهاً إن وجد دليل الكراهة وا 
, وقد مرّ ه لذاته ومكروه لغيرهثم قسموا المكروه باعتبار صفاته إلى مكرو 

  فائدة في إعادته هنا.التعريف بهما وذكر الأمثلة عليهما في تقسيم الجمهور فلا 
 
 
 

                                                           

 .  343ص : على مراقي الفلاح شرح نور الايضاح للطحطاوي حاشية الطحطاوي (1)
 . 1/33(: 143رواه مسلم في صحيحه برقم )  (1)
 .  1/116: حاشية ابن عابدين (6)
 . 1/133: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (4)
 .  1/65 حاشية منحة الغفار لابن عابدين: (5)
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 :رابعالمطلب ال
 الحنفيةالجمهور وبين في تقسيم الكراهة الفرق 

لم يختلف الحنفية والجمهور في حقيقة كراهة التنزيه, كما لم يختلفوا في 
تقسيم هذه الكراهة من حيث قيام الدليل على وجود نهي مقصود بصيغة غير 
جازمة وهو ما سموه بكراهة التنزيه, وما كان النهي فيه غير مقصود فهو خلاف 

فاته إلى مكروه لذاته الأولى, وكذلك لم يختلفوا في تقسيم المكروه باعتبار ص
 ومكروه لغيره. وقد تقدم بيان هذا كله. 

نما الخلاف بينهم في تقسيم المكروه إلى مكروه تحريماً ومكروه تنزيهاً من  وا 
ب الشارع تركه على وجه حيث الدليل, فذهب الحنفية إلى هذه القسمة, فما طل

, مثل البيع على بيع لزام بدليل ظني كخبر الآحاد فهو المكروه تحريماً الحتم والإ
ولا يبع ): الغير, والخطبة على خطبته, فكلاهما مكروه تحريماً؛ لقول النبي 

فهذا دليل ظني لثبوته بخبر  ,(1)(الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته
لزام فهو المكروه تنزيهاً, لشارع تركه لا على وجه الحتم والإالآحاد, وما طلب ا

كأكل لحوم الخيل؛ للحاجة إليها في الحرب, والوضوء من سؤر الهرة وسباع 
 الطير. 

وذهب الجمهور إلى عدم هذه القسمة, فالمحرم عندهم قسم واحد, وهو ما 
ظنياً. والمكروه  أكان دليله قطعياً أمطلب الشارع من المكلف الكف عنه سواء 

ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه على سبيل  قسم واحد أيضاً, وهو
 الترجيح. 

                                                           

 . 6/33: (1143رواه البخاري في صحيحه برقم ) (1)
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قسمين هو منهج الحنفية فقط, هكذا يذكر  علىفإذن تقسيم المكروه 
الناظر في كتب الفروع  لا أنالأصوليون عند بحثهم للحكم التكليفي وأقسامه, إ

أن الفقهاء المنتسبين إلى منهج الجمهور في الأصول يصرحون بالمكروه  يجد
في المطلب يماً وبالمكروه تنزيهاً عند تعرضهم لكثير من المسائل, وسأذكر تحر 

 عباراتهم في هذا المجال. بعض اللاحق 
: بأنه إذا كان هؤلاء الفقهاء منهجهم في الأصول منهج وهنا يمكن التساؤل

قسمين بحسب قوة الدليل  ر كما تقدم لا يقسمون المكروه علىوالجمهو , الجمهور
 تبهم أليست مناقضة لمنهجهم فيفهذه الفروع التي دونوها في ك, كالحنفية

 الأصول؟ 
  :ساؤل يكون من خلال الوجوه الآتيةوالجواب على هذا الت

يء المحرم بطريق الاجتهاد إنهم أطلقوا المكروه تحريماً على الش أولًا:

 ے ھ ھ ھ فاً من أن يدخلوا تحت قوله تعالى: ؛ تورعاً منهم وخو والنظر

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

  .(1)ۉ ۅ ۅ ۋ
محرم كان بأن اطلاق المكروه على ال :ويمكن الاجابة على هذا التوجيه

لاحظه , وهذا ما نلأن المصطلحات لم تكن مستقرة بعد؛ عادة الفقهاء المتقدمين
والذهب : وأكره لبس الحرير كثيراً في كتبهم وعباراتهم, كقول مالك رحمه الله

حمولة على التحريم باتفاق . وهذه الكراهة مكما أكرهه للرجال للصبيان

                                                           

 .  113الآية : سورة النحل (1)
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وأكره  :الجمعة من كتابه الأمرحمه الله في باب  وكقول الشافعي ,(1)أصحابه
للرجل من كان إماماً, أو غير إمام أن يقيم رجلا من مجلسه, ثم يجلس فيه ولكن 

اشتراط الأعجف والمشوي  : وأكرهوقوله في باب السلم ,(1)نأمرهم أن يتفسحوا
وكقول أحمد رحمه الله:  ,(6), وشرط المعيب مفسدوالمطبوخ؛ لأن الأعجف معيب
 .(4)وأكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

, وه إلا على ما كان مكروهاً فعلاً وأما المتأخرون فلم يكونوا يطلقون المكر 
الخاص  وذلك بعد أن استقرت المصطلحات عندهم وأصبح لكل مذهب منهجه

لى هذا التوجيه فيه في الاستنباط, فحمل الفروع المخالفة لمنهجهم الاستنباطي ع
تباع : وقد غلط كثير من المتأخرين من أه اللهرحممجازفة كبيرة. قال ابن القيم 
لاق لفظ التحريم فاطلقوا , حيث تورع الأئمة عن اطالأئمة على أئمتهم بسبب ذلك

, ثم سهُل عليهم يم عما أطلق عليه الأئمة الكراهةر فنفى المتأخرون التح الكراهة,
ز به آخرون , وتجاو ه عليهم فحمله بعضهم على التنزيهلفظ الكراهة وخفت مؤنت

, فحصل بسببه غلط عظيم إلى كراهة ترك الأولى, وهذا كثير جداً في تصرفاتهم
  .(5)على الشريعة وعلى الأئمة

جنب ترب من الحرام كأذان الفأعلاها ما يق إن الكراهة درجات: ثانياً:
, ومنها ما هو في أقل الدرجات وهو ما يعبر عنه , ومنها ما هو متوسطواقامته
ي فيجوز أن يكون هؤلاء الفقهاء قد عبروا عن الكراهة ف بخلاف الأولى,الفقهاء 

                                                           

 . 1/431المدونة الكبرى لابن القاسم: (1)
 .1/164: الأم للشافعي (1)
 .  1/636البحر المحيط للزركشي: , 133/ 3ص : مختصر المزني: ينظر (6)
 . 6/33مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح : (4)
 . 1/61: اعلام الموقعين لابن القيم: ينظر (5)
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فية في الاصطلاح فقط , فيكونون قد شاركوا الحنأعلى درجاتها بالمكروه تحريماً 
 . دون المضمون

؛ لأن تقسيم التوجيه في ظاهره قد يبدو قوياً, إلا أنه ضعيف جداً  وهذا
بل  ,خلاف الأولى ليس هو خاص بالجمهورالكراهة إلى شديدة ومتوسطة و 

مكروه  , فترى فقهائهم يعبرون عن بعض الأحكام بأنهالحنفية يشاركونهم فيه أيضاً 
: "وأما إذا أخذ رحمه الله عابدينومن ذلك ما قاله ابن  شديد أو أنه خلاف الأولى,

, فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل ليرخص في الفتوىالمفتي الهدية 
ن كا تعالى ويشتري بها ثمناً قليلاً أحكام الله  ن بوجه صحيح فهو مكروه كراهة, وا 

حديثه على قضية العبث في  عند ومنه أيضاً قول الشرنبلالي رحمه الله ,(1)شديدة"
والكراهة تنزيهية للحديث المذكور, وما علل : الصلاة: وقال ابن نجيم في البحر

ج الصلاة حرام فما ظنك في الصلاة. وقال : ولأن العبث خار به في الهداية كقوله
: العبث خارج الصلاة حرام فيه نظر؛ لأن العبث السروجي في الغاية: قوله

 .(1), والحديث قيد بكونه في الصلاةنه خلاف الأولىارجها بثوبه أو بدخ
حنفية في تقسيم قد تأثروا بمنهج ال الجمهورأن فقهاء  والذي أراه: ثالثاً:

الحرام إلى قسمين: محرم: وهو ما ثبت النهي فيه بدليل قطعي, ومكروه تحريماً: 
لأنا لا يمكن أن نعتبر أن اطلاق المكروه  وهو ما ثبت النهي فيه بدليل ظني؛

ن؛ لما ذكرته تحريماً من قبل المتأخرين على المحرم هو بنفس اطلاق المتقدمي
تحريماً على ما كان شديد كما لا يمكن أن نعتبر أن اطلاقهم للمكروه  آنفاً,

ين ؛ لأن تقسيم الكراهة إلى درجاتها الثلاث السابقة مجمع عليه بين المنهجالكراهة
                                                           

 . 5/636: حاشية ابن عابدين (1)
 .  1/133حاشية الشرنبلالي:  (1)
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قد تركوا  الجمهورن المتأخرين من فقهاء بأ القولإذن إلا  فلم يبق ,كما تقدم
  .الأصولي في هذه المسألة وتأثروا بمنهج الحنفية؛ لوضوحه ودقتهمنهجهم 

ن, وهما على النحو أذكر منها مثالي, على ما أقول ةواضح أمثلة ولديّ 
 الآتي: 

على كتاب الغرر البهية  الشربينيالخطيب جاء في حاشية  المثال الأول:
قال في  إذ ,زكريا الأنصاري رحمه اللهفي شرح البهجة الوردية لشيخ الإسلام 

الفرق بين كراهة التحريم أثناء حديثه على الأوقات التي تكره بها الصلاة: "و 
. ولى: ما ثبت بدليل يحتمل التأويل, والثاني: ثبت بدليل لا يحتمله, أن الأوالحرام
: بأن الأولى ما ثبت فيها خلاف دون الثاني . وحينئذ  فكراهة (1)ب والد شيخناوأجا

  .(1)", أو ما لم يثبت فيها قول بالتحريماً التنزيه ما لا يدل دليلها على تحريم قطع
على حل  الطالبينجاء في حاشية البكري المسماة إعانة  المثال الثاني:

والفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه, رحمه الله: " ألفاظ فتح المعين للمليباري
نما أثم هنا حتى على القول بأنها  أن الأولى تقتضي الإثم, والثانية لا تقتضيه. وا 

يقتضي الإثم: أن  والفرق بين كراهة التحريم والحرام, مع أن كلاً  للتنزيه لما مر.
ام ما ثبت بدليل قطعي لا كراهة التحريم ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل, والحر 
 .(6)"يحتمل التأويل, من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس

                                                           

للدكتورة  الإمام أحمد الرملي . ينظر:مصطلحات المذاهب الفقهية: يقصد الشافعية بهذا الرمز (1)
  113مريم محمد صالح الظفيري: ص 

 . 1/153 حاشية الشربيني: (1)
 .1/146إعانة الطالبين للبكري:  (6)
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كما هو معروف فالخطيب الشربيني والبكري كلاهما شافعيان, والشافعية 
في الأصول كمنهج الجمهور في عدم تقسيم المكروه إلى قسمين منهجهم 
ومع ذلك رأيناهما يفرقون بين المكروه تحريماً والمكروه تنزيهاً بوجه لا  ,(1)كالحنفية

 يبقى معه مجال للشك. 
نما هو من باب عيباً فيهم ولا قصوراً في منهجهموهذا التحول ليس  , وا 

ني لأجد في تأريخ المدارس  فكار واتباع ما هو أولى بالصواب,تلاقح الأ وا 
من تأثر المدرسة الماتريدية اتباع الإمام أبي  الإسلامية مثلًا لذلك, وهو ما حدث

ام أبي الحسن بمدرسة الأشعرية اتباع الإم الحنفي رحمه اللهمنصور الماتريدي 
رحمه الله في كثير من الأفكار, حتى قال الإمام الذهبي رحمه  الأشعري الشافعي

؛ وذلك لما بينهما من شقيقة الأشعرية: تعدّ الماتريدية الله في كتابه العرش
, ولذلك يصرح فرقة واحدة ويصعب التفريق بينهماالائتلاف والاتفاق حتى لكأنهما 

ر كل من الأشاعرة والماتريدية بأن كلًا من أبي الحسن الأشعري وأبي منصو 
. ولعل هذا التوافق مع كونه يرجع إلى سبب الماتريدي هما اماما أهل السنة

فرقتين وقلة المسائل الخلافية بينهما وخاصة مع رئيسي وهو توافق أفكار ال
ويجب اعتبارها وأخذها في هناك أسباباً مهمة يُرجع إليها أن الأشعرية المتأخرة إلا 

 .(1), ولعل من أهمها التزامن في نشأة الفرقتينالحسبان
 
 
 

                                                           

 . 43مصادر التشريع الاسلامي ومناهج الاستنباط للدكتور محمد أديب الصالح: ص  (1)
 . 1/33العرش للذهبي:  (1)
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 المطلب الخامس
 تقسيم الكراهة إلى علىالأمثلة 
 بحسب قوة الدليل من فقه الجمهور تحريمية وتنزيهية

سأذكر في هذا المطلب مسائل فقهية مختلفة, اقتبستها من كتب المالكية 
والشافعية والحنابلة؛ لأن منهجهم في الأصول كمنهج الجمهور كما هو معروف, 
ومع ذلك نجدهم يصرحون في تقسيم الكراهة إلى قسمين كالحنفية, وقد ذكرت 

 حسب وفاة المؤلفين, وهي على النحو الآتي: هذه المسائل مرتبة على 
)ت للإمام أبي الحسين العمراني الشافعي  أولاُ: جاء في كتاب البيان

يمتنع منها, وهل كان يمتنع  : "وأما صدقة التطوع: فقد كان النبي (هـ553
منها تنزيهاً أو تحريماً ؟ فيه قولان: إنه كان يمتنع منها؛ لأنها محرمة عليه, لقوله 

 :( ّا أهل بيت لا تحل لنا الصدقةإن)(1),  ولم يفرق, والثاني: إنها كانت لا تحرم
 .(1)عليه؛ لأن الهدية كانت تحلّ له, فحلت له صدقة التطوع"

هـ(: 313)ت للإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي  ثانياً: وجاء في المغني
ن حامد هذا على "وكره أحمد الحمّام, وسئل عن كرائه فقال: أخشى ... قال اب

طريق الكراهة تنزيهاً لا تحريماً ؛ لأنه تبدو فيه عورات الناس, فتحصل الإجارة 
  .(6)على فعل محظور"

                                                           

 .  1/351( 1333رواه مسلم في صحيحه برقم ) (1)
 . 6/463: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (1)
 . 5/664لابن قدامة:  المغني (6)
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)ت لمجد الدين بن تيمية الحنبلي  ثالثاً: وجاء في كتاب المحرر في الفقه
أي –ى بيده, فإن لم يخشه حرم, وعنه (: "ويباح لمن يخشى العنت أن يستمن351

  .(1)يكره تنزيها" -عن أحمد
هـ(: "قال أحمد 333 )تللإمام النووي الشافعي  رابعاً: وجاء في المجموع

انعقدت يمينه؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به,  بن حنبل: إذا حلف بالنبي 
بمن  –أي على أحمد  –فتلزمه الكفارة كما لو حلف بالله ... ثم ينتقض عليه 

قال: وآدم وابراهيم, فإنه لا كفارة عليه, وقد حلف بما لا يتم الإيمان إلا به. 
زم وجمهور أصحابنا من الشافعية على أنه مكروه تنزيهاً, وجزم ابن ح

 .(1)بالتحريم"
)ت للإمام شهاب الدين القرافي المالكي  خامساً: وجاء في الذخيرة

هـ(: "قال مالك: يمنع من يبيع للصبيان؛ لأنه لا يدري هل أذن في ذلك 334
 .(6)أولياؤهم أم لا, فيكره ذلك تنزيهاً"

)ت لابن القيم الجوزية الحنبلي  سادساً: وجاء في كتاب عدة الصابرين
قال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد يكره تنزيهاً الندب والنياحة  هـ(:351

  .(4)وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي, والصواب القول بالتحريم
هـ( عند تعليق 351)ت لابن حجر الشافعي  وجاء في فتح الباريسابعاً: 

الذي رواه البخاري في صحيحه والذي  المؤلف على حديث ثابت بن الضحاك 

                                                           

 . 1/154المحرر في الفقه للمجد بن تيمية:  (1)
 . 13/13: المجموع للنووي (1)
 .  13/53: الذخيرة للقرافي (6)
 . 1/136ينظر: عدة الصابرين لابن القيم:  (4)
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: "وقال بعض الشافعية (من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال)جاء فيه: 
ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذباً, والتحقيق التفصيل: فإن 
ن قصد حقيقة التعليق فينظر: فإن كان أراد أن يكون  اعتقد تعظيم ما ذكر كفر, وا 

ن أر  اد البعد عن ذلك لم يكفر, لكن هل متصفاً بذلك كفر؛ لأن إرادة الكفر كفر, وا 
 .(1)يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها, الثاني هو المشهور"

للشيخ زكريا الأنصاري  ثامناً: وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب
"قال في المهمات بحصر الكراهة في الأوقات إنما هو  هـ(:313)ت الشافعي 

كراهة التنفل في وقت اقامة الصلاة ووقت بالنسبة إلى الأوقات الأصلية, فستأتي 
صعود الإمام لخطبة الجمعة. وفي إيراده الأولى نظر؛ لأن الكراهة فيها للتنزيه 

  .(1)والكلام في كراهة التحريم"
للإمام شهاب الدين  تاسعاً: وجاء في حاشية الرملي على أسنى المطالب

الة دم الشهيد بلا غسل, بل هـ(: "يكره تنزيهاً إز 353)ت الرملي الكبير الشافعي 
يحكه بنحو عود, قال شيخنا: يمكن حمله على حكّ لا تحصل به الإزالة رأساً, 

لا فالكراهة للتحريم"  .(6)وا 
للإمام ابن حجر الهيتمي  عاشراً: وجاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج

بنحو ترك هـ(: "وتكره تنزيهاً وقيل تحريماً الالتقاط لفاسق ولو 334)ت الشافعي 
ن علمت أمانته في الأموال"  .(4)الصلاة وا 

                                                           

 . 11/563فتح الباري لابن حجر:  (1)
 . 1/114: لزكريا الأنصاري أسنى المطالب (1)
 .  1/615: حاشية الرملي (6)
 . 3/613 تحفة المحتاج للهيتمي: (4)
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 هـ(:333)ت للخطيب الشربيني الشافعي  حادي عشر: وجاء في الاقناع
  .(1)ويكره تنزيهاً السواك للصائم ولو نفلًا عند زوال الشمس عن كبد السماء

هـ(: 333)ت للمليباري الشافعي  ثاني عشر: وجاء في كتاب فتح المعين
يكره تحريماً صلاة لا سبب لها كالنفل المطلق, ... أو لها سبب متأخر كركعتي "

حرام بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح وعصر حتى تغرب وعند  استخارة وا 
 .(1)استواء غير يوم الجمعة"

للدردير للفقيه  ثالث عشر: وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
هـ(: "يُكْرَهُ تَنْزِيهًا السَّلَامُ عَلَى الْكُفَّارِ فَإِنْ سَلَّمُوا 1163)ت المالكي محمد الدسوقي 

  .(6)عَلَيْنَا بِإِخْلَاص  وَجَبَ عَلَيْنَا الرَّدُّ"
  

                                                           

 . 1/64الاقناع للخطيب الشربيني:  (1)
 . 33فتح المعين للمليباري: ص  (1)
 . 1/134حاشية الدسوقي:  (6)
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 الخاتمة

الحمد لله ميسر الطاعات, وخاتم أعمال المؤمنين بالصالحات, والصلاة 
آله وصحبه أولي والسلام على المبعوث بنور العلم لمحي الجهالات, وعلى 

الدرجات الرفيعات. وبعد: فقد آن لي بعد الفراغ من بحث هذا الموضوع بتوفيق 
من الله وتيسير منه, أن أقف هنا لأدون أهم النتائج التي توصلت إليها على 

 النحو الآتي:
الجمهور يقسمون الكراهة إلى أقسام مختلفة باعتبارات متعددة, فهي أولًا: 

ر حقيقتها, وباعتبار صيغة الدليل الدال عليها, وباعتبار تنقسم عندهم باعتبا
تعلقها بالمكلف, وباعتبار صفاتها, وباعتبار حكمها, وقد اوضحت هذه الأقسام 

 وضربت لها الأمثلة كما مرّ في البحث.
يقسم الحنفية الكراهة إلى قسمين من حيث قوة الدليل الدال عليها, ثانياً: 

ما تنزيهية إذا كان دليلها غير  فهي عندهم إما تحريمية إذا كان دليلها جازماً, وا 
 جازم, وقد أوضحت في البحث هذين القسمين وذكرت لهما العديد من الأمثلة. 

يذكر الأصوليون في كتبهم أن تقسيم الكراهة إلى تحريمية وتنزيهية ثالثاً: 
ي كتب من حيث قوة الدليل الدال عليها هو منهج خاص بالحنفية, ولكن الناظر ف

الفروع على منهج الجمهور يرى العكس تماماً؛ فنرى فقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة يصرحون في كثير من المسائل بأن هذا الشيء مكروه تحريماً أو مكروه 

 تنزيها, وقد ذكرت في هذا البحث نماذج كثيرة من هذه المسائل. 
هم لا يطلقون لفظ الحرام قد يوجه كلام الجمهور في هذا الجانب بانرابعاً: 

إلا على ما كان دليله قطعياً, وأما ما كان دليله ظنياً فإنه يسمونه مكروه تحريما, 
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أو أنهم يقسمون الكراهة إلى درجات, فأعلاها المكروه تحريماً وأدناها ما كان 
خلاف الأولى, وقد يبدو بعض هذه التوجيهات مقبولًا, ولكنه عند البحث والنظر 

 كما بينته في البحث.  ضعيف جداً 
الذي رجحته في البحث أن فقهاء الجمهور قد تأثروا بمنهج الحنفية خامساً: 

في تقسيم الكراهة إلى قسمين من حيث قوة الدليل كأن يكون قطعياً أو ظنياً, وقد 
ذكرت كلام بعض هؤلاء العلماء في التصريح بهذه المسألة بحيث لا يبقى معه 

 مجال للشك. 
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 والمراجعالمصادر 
 القرآن الكريم. 

)ت  للإمام علي بن عبد الكافي السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج .1
 ,دار الكتب العلمية, (ه331)ت وولده تاج الدين السبكي , (ـه353
 م.1335, بيروت

للإمام محمد بن اسماعيل الأمير : اجابة السائل شرح بغية الآمل .1
 م.1333 ,1ط, بيروت ,الرسالةمؤسسة , (ـه1131)ت الصنعاني 

 للإمام أبي الحسن سيف الدين الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام .6
 ,المكتب الإسلامي, عبد الرزاق عفيفي: تحقيق, (ـه361)ت 

 بيروت.
الفضل عبد الله بن محمود  للموصلي, أبي: ار لتعليل المختارختيالا .4

 م .1363, القاهرة ,مطبعة الحلبي, (ـه336)ت 
 للإمام أبي زكريا الأنصاري: المطالب في شرح روض الطالباسنى  .5

 دار الكتاب الإسلامي. , (ـه313)ت 
, 1طدمشق,  ,: للدكتور وهبة الزحيلي, دار الفكرأصول الفقه الإسلامي .3

 م.1333
 مصر. ,لشيخ محمد أبو زهرة, دار الفكر العربي: اأصول الفقه .3
 ,الثقافة للنشر والتوزيعلشيخ محمد زكريا البرديسي, دار ا أصول الفقه: .3

 مصر. 
بكر بن محمد  : لأبيلبين على حل ألفاظ فتح المعينإعانة الط .3

 ,هـ(, دار الفكر1631)ت الدمياطي الشافعي المعروف بالبكري 
 م. 1333 ,1طبيروت, 
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: لابن القيم الجوزية, محمد بن أبي إعلام الموقعين عن رب العالمين .13
عبد السلام ابراهيم, دار الكتب هـ(, تحقيق: محمد بن 351)ت بكر 

 . م1331, 1طبيروت,  ,العلمية
: للخطيب الشربيني محمد بن أحمد الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .11

 بيروت.  ,هـ(, دار الفكر333)ت الشافعي 
 ,, دار المعرفة(هـ134)ت : للإمام محمد بن إدريس الشافعي الأم .11

 م.1333بيروت, 
للإمام زين الدين بن ابراهيم المعروف : البحر الرائق شرح كنز الدقائق .16

, دار الكتاب الإسلامي, (هـ333)ت  بابن نجيم المصري الحنفي
 .1ط

محمد بن عبد الله  ر الدينللإمام بد: البحر المحيط في أصول الفقه .14
 م.1334, 1ط, دار الكتبي, (ـه334)ت  بن بهادر الزركشي

بكر بن مسعود  أبي, للكاساني: ي ترتيب الشرائعبدائع الصنائع ف .15
 م. 1333, 1ط, بيروت ,دار الكتب العلمية, (ـه533)ت الحنفي 

 : للجويني, عبد الملك بن عبد الله الشافعيالبرهان في أصول الفقه .13
 ,دار الكتب العلمية, صلاح محمد عويضة: تحقيق ,هـ(433)ت 

 م.1333 ,1ط, بيروت
)ت محمد محمود بن أحمد الحنفي  للعيني, أبي: لبناية شرح الهدايةا .13

 م.1333, 1ط, بيروت ,دار الكتب العلمية, ه(355
للإمام أبي الحسين يحيى بن أبي : البيان في مذهب الإمام الشافعي .13

قاسم محمد : , تحقيق(هـ553)ت  الخير العمراني اليمني الشافعي
 م.1333, 1ط, جدة ,دار المنهاج, النوري
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للإمام أحمد بن محمد بن حجر : المنهاجتحفة المحتاج في شرح  .13
, مصر ,المكتبة التجارية الكبرى, (ـه334)ت  الهيتمي الشافعي

 م.1336
)ت : لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي الحنفي تحفة الملوك .13

 ,, تحقيق: عبد الله نذير أحمد, دار البشائر الإسلامية(هـ333
 هـ. 1413 ,1طبيروت, 

لابن الدهّان : ئل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعةتقويم النظر في مسا .11
صالح بن ناصر : تحقيق, (ـه531)ت  محمد بن علي بن شعيب

 م.1331 ,الرياض ,مكتبة الرشد, الخزيم
)ت  للإمام أحمد بن حمزة الرملي الكبير الشافعي :حاشية الرملي .11

وهو مطبوع بذيل كتاب أسنى المطالب شرح روض  (,ـه353
 الطالب, وقد تقدم التعريف به.

للإمام شمس الدين محمد بن محمد الشربيني : حاشية الشربيني .16
وهو مطبوع بذيل كتاب الغرر البهية , (هـ333)ت  الخطيب الشافعي

 . (هـ313)ت لزكريا الأنصاري الشافعي 
)ت شرنبلالي الحنفي للشيخ حسن عمار ال: حاشية الشرنبلالي .14

وهو بذيل كتاب درر الحكام , دار احياء الكتب العربية, (هـ1333
 شرح غرر الأحكام لملا خسرو. 

للإمام أحمد : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الايضاح .15
محمد بن عبد : تحقيق, (ـه1161)ت  بن محمد الطحطاوي الحنفي

 م.1333 ,1ط, بيروت ,دار الكتب العلمية, العزيز الخالدي
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للإمام : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع .13
دار الكتب , (ـه1153ت ) حسن بن محمد بن محمود العطار

 بيروت. ,العلمية
: للشيخ حسن بن حاشية العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع .13

 وت. بير  ,هـ(, دار الكتب العلمية1153)ت محمد العطار الشافعي 
لابن عابدين,  :حاشية منحة الغفار على البحر الرائق شرح كنز الدقائق .13

 .1ط, دار الكتاب الإسلاميهـ(, 1151)ت محمد بن أمين 
الحسن  : للماوردي, أبيهب الإمام الشافعيالحاوي الكبير في مذ .13

 ,علي محمد معوض: تحقيق, (ـه453)ت علي بن محمد الشافعي 
 ,1ط, بيروت ,دار الكتب العلمية, وعادل أحمد عبد الموجود

 م 1333
, (ـه334)ت العباس أحمد بن إدريس المالكي  للقرافي, أبي: الذخيرة .63

 ,دار الغرب الإسلامي, محمد حجي, ومحمد بو خبزة: تحقيق
 .م1334 ,1ط, بيروت

, لابن عابدين :رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين( .61
 .ـه1434 ,1طبيروت,  ,دار الفكر(, ـه1151)ت محمد بن أمين 

, ـه313)ت  للإمام موفق الدين بن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر .61
 م.1331 ,1ط, مؤسسة الريان

: للشيخ سعد الدين مسعود بن عمر شرح التلويح على التوضيح .66
 مصر. ,هـ(, مكتبة صبيح336)ت التفتازاني 

للإمام جلال الدين : شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع .64
دار , تحقيق الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي, هـ(311)ت السيوطي 

 م.1333, 1ط ,مصر ,الايمان
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, تحقيق: (هـ636)ت : للإمام اسماعيل بن حماد الجوهري الصحاح .65
 م.1333, 4طبيروت,  ,أحمد عبد الغفور عطار, دار العلم للملايين

حاتم محمد بن  أبي, حبان لابن: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .63
شعيب : تحقيق, (ـه654)ت حبان التميمي الدارمي البستي 

 م .1336 ,1ط, بيروت, مؤسسة الرسالة, الأرنؤوط
هــ(, 153)ت للإمام محمد بن اسماعيل البخاري : صحيح البخاري .63

 م . 1335 ,6طبيروت,  ,دار الكتب العلمية
)ت النيسابوري : للإمام مسلم بن الحجاج القشيري صحيح مسلم .63

 ,تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار احياء التراث العربي هــ(,131
 بيروت. 

 )ت للإمام أحمد بن حمدان الحنبلي: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي .63
 ,المكتب الإسلامي, محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق, (هـ335
 هـ.1633 ,6ط, بيروت

: للإمام شمس الدين محمد أبي بكر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين .43
 ,6طدمشق,  ,هـ(, دار ابن كثير351)ت بن القيم الجوزية 

 هـ. 1333
هـ(, تحقيق: محمد 343)ت : للإمام محمد بن أحمد الذهبي العرش .41

السعودية,  ,خليفة, نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
 م.1336 ,1ط

الكريم بن محمد الرافعي للإمام عبد : فتح العزيز بشرح الوجيز .41
 بيروت. ,دار الفكر, (هـ316)ت الشافعي 

: للشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد فتح القدير شرح الهداية .46
 بيروت. ,هـ(, دار الفكر331)ت الحنفي المعروف بابن الهمام 



 

 
631 

 ISSN: 2071-6028 9البحث رقم 

: للشيخ أحمد بن عبد فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين .44
 ,هـ(, دار ابن حزم333)ت ي الشافعي العزيز بن علي المليبار 

 . 1طبيروت, 
)ت  عبد الرحمن بن محمد الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة .45

 م.1336 ,1ط, بيروت ,دار الكتب العلمية, (هـ1633
للإمام محمد بن نظام الدين : بشرح مسلم الثبوت فواتح الرحموت .43

دار , عمرعبد الله محمود ومحمد : تحقيق, (ـه1115)ت  اللكنوي
 م1331 ,1ط, بيروت ,الكتب العلمية

للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد : الفوائد في اختصار المقاصد .43
دار الفكر , أياد خالد الطباع: تحقيق, (ـه333)ت  السلام الشافعي

 هـ. 1413 ,1ط, دمشق ,المعاصر
وهي رسالة , عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم: الكراهة عند الاصوليين .43

 م.1333, بغزة ماجستير من الجامعة الاسلامية
دار , (ـه433)ت  للإمام أبي اسحاق الشيرازي: اللمع في أصول الفقه .43

 م. 1336 ,1ط, بيروت ,الكتب العلمية
زكريا يحيى بن شرف الشافعي  أبي, للنووي :لمجموع شرح المهذبا .53

 م.1333سنة , بيروت ,دار الفكر, (ـه333)ت 
: لمجد الدبن أبي البركات عبد السلام بن تيمية المحرر في الفقه .51

 ,1طالرياض,  ,هـ(, مكتبة المعارف351)ت الحراني الحنبلي 
 م.1334

للإمام أبي المعالي برهان الدين : المحيط البرهاني في الفقه النعماني .51
عبد الكريم : تحقيق, (هـ313)ت  محمود بن أحمد بن مازه الحنفي

 م.1334 ,1ط, بيروت ,العلميةدار الكتب , سامي الجندي
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 )ت  للإمام أبي ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني: مختصر المزني .56
وهو مطبوع في الجزء الثامن , م1333بيروت  ,دار المعرفة, (هـ134

 من كتاب الأم للشافعي.
ه(, دار الكتب 133)ت مالك بن أنس الأصبحي  للإمام: المدونة .54

 م .1334 ,1ط, بيروت ,العلمية
للشيخ حسن بن عمار : مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح .55

المكتبة , اعتنى به نعيم زرزور, (ـه1333)ت  الحنفيالشرنبلالي 
 م.1335 ,1ط, بيروت, العصرية

, (ـه535)ت  للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي: المستصفى .53
, 1ط, بيروت ,دار الكتب العلمية, محمد عبد السلام: تحقيق
 .م1336

دار , محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق, لآل تيمية :المسوّدة .53
 .بيروت ,الكتاب العربي

للدكتور محمد أديب : مصادر التشريع الاسلامي ومناهج الاستنباط .53
 م .1331 ,1ط, السعودية ,مكتبة العبيكان, الصالح

لأبي العباس أحمد بن حمد  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: .53
 بيروت. ,, المكتبة العلمية(هـ333)ت الفيومي 

, للدكتورة مريم محمد صالح الظفيري: مصطلحات المذاهب الفقهية .33
 م.1331 ,1ط, بيروت ,دار ابن حزم

محمد بن حسنين : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة .31
 ـ.ه1413 ,5ط, السعودية ,دار ابن الجوزي, الجيزاني
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الحسن أحمد بن فارس  أبي لابن فارس,: مقاييس اللغةمعجم  .31
 ,دار الفكر, عبد السلام محمد هارون: تحقيق, (ـه635)ت القزويني 
 م .1333 ,1ط, بيروت
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